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  :الملخص

ختلال التوازن في العلم والمعرفة بالبیانات والمعلومات ، تتمثل في اتعالج هذه الدراسة مسألة غایة في الأهمیة
نقف عند دراسة البعد التعاقدي  وسوفالمتعلقة بالعقد الطبي بین الطبیب والمریض أثناء مرحلة تكوین العقد، 

والنتائج  ، ومبدأ حریة التعاقدللعلاقة التي تربط الطبیب مع مریضه التي تقوم على مبدأ سیادة إرادة المتعاقدین
المترتبة عن ذلك، مع بیان الحلول التشریعیة لمواجهة هذا الاختلال، ولعل أهمها تقریر التزام بالإعلام قبل التعاقد 

 .لأنه یتفوق بالعلم والخبرة على المریض ،الطبیب یقع على عاتق

لتزام بالإعلام، بیانات لال التوازن، المعرفة، العلم، الاالبعد التعاقدي، العقد الطبي، اخت: الكلمات المفتاحیة
  .المعلومات

Abstract: 
This study deals with a very important question represented by the imbalance between science 
and knowledge with data and information relating to the medical contract between the doctor 
and the patient during the training period of the contract formulation parameterization of the 
contract, we have tried to study the contractual dimension of the relationship between doctor 
and patient, which is based on the principle of the sovereignty of the will of the contracting 
parties and the principle of contractual freedom, and its consequences, with a statement of 
legislative solutions to address this imbalance, and perhaps the most important of them is the 
determination of a commitment to inform before contracting, It is the responsibility of the 
physician to excel in the knowledge and experience of the patient. 

Key words:  contractual dimension, medical contract, imbalance, knowledge, science, 
obligation to inform, information data. 
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  :مقدمة

ا، حیث أصبح إن التطور العلمي المذهل الذي شهده المجال الطبي صاحبه تطورا تكنولوجیا هام
التي تتمیز بتعقیدها ودقتها دوات الطبیة الحدیثة طباء على الآلات والأعتماد الأاالعلاج یتم عن طریق 

الذي یكون في أغلب الأحیان  ،الأمر الذي قد یشكل خطرا محدقا بالمریض. وحساسیة السیطرة علیها
التزام على  تدخل المشرع بفرض ها، وقصد مجابهة هذه الوضعیةجاهلا لمراحل العلاج التي یخضع ل

مراحل العلاج قصد تنویر بالخاصة  یض بجمیع المعلوماتعلام وتبصیر المر إالطبیب مفاده ضرورة 
  .     رضاه في اتخاذ قراره بشأن قبول أو رفض العلاج

الذي أمر ضروري یفرض على الطبیب إعلام المریض  لتوازن المعرفي بین المتعاقدینا تبریع 
التي و بموضوع العقد المعلومات الجوهریة التي ترتبط بأن یمده بمعرفة  ،دائن في العلاقة التعاقدیةیعتبر 

دراك تساعده على تحدید موقفه من التعاقد عن وعي ٕ فالرضا الواعي والحر یتوافر كلما أمكن للمتعاقد  .وا
على نحو  ،الالمام بكل ظروف العملیة التعاقدیة من حیث العناصر الاساسیة المتصلة بموضوع العقد

  .هیتیح له القدرة على اتخاذ قرار سلیم سواء بإبرام العقد أو بالعزوف عن

إن رغبة المشرع والقضاء الفرنسي في أن یتمتع الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة برضا حر 
ومستنیر، والتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة التي طرأت على العقود، هو الذي دفعهما إلى إرساء 

لة عدم التكافؤ في الذي یمكن أن یثور في حا ،الالتزام بالإعلام كوسیلة وقائیة ضد عدم التوازن المعرفي
  . المعلومات بین الطرفین

إلى الوجود كنتیجة لثورة التجدید التي هبت على النظریة العامة مفهوم التوازن العقدي لقد ظهر 
رى قادتها قوانین كما حدثت ثورة أخ. وما صاحبها من اندلاع الحرب ضد مبدأ سلطان الإرادة ،للعقد

في العقود المعیار والمبرر الوحید لحمایة المستهلك في مواجهة جعلت عدم التوازن المعرفي الاستهلاك 
تزداد إرادة هذا  ،فعن طریق التزام هذا الأخیر بإعلام المستهلك بالمعلومات قبل ابرام العقد. المحترف

المستهلك علما واستنارة، الأمر الذي یترتب علیه قدرته على أن یتخذ قرارا مبنیا على أسس معرفیة 
  .سلیمة

فعن طریق  ،موضوع التوازن المعرفي أصبح یشكل كلمة السر التي تفتح طریق التوازن العقديإن 
  .وسائل الوقایة منه یتحقق مفهوم التوازن في الأداءات
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مما لاشك فیه أن عدم التوازن المعرفي له وجود قانوني وفعلي ضمن العلاقة العقدیة التي تقوم و 
وكیف تصدى المشرع له حتى یعید التوازن العقدي للعقد بین الطبیب والمریض، فما هي حقیقته؟ 

هذه الأسئلة وغیرها سوف نجیب عنها ضمن مبحثین، نخصص الأول إلى تبیان حقیقة عدم . الطبي؟
لتزام الطبیب بإعلام المریض كحل علاجي اوالثاني نخص به دراسة . قد الطبيالتوازن المعرفي في الع

  .والمریض في العقد الطبيیعید التوازن العقدي بین الطبیب 

 حقیقة عدم التوازن المعرفي في العقد الطبي: المبحث الأول

إن العلاقات الطبیة التي تربط الأطباء بالمرضى، لها تأثیر واضح في وضع معالم لتوجه تعاقدي 
لتعاقد، وتكریس وجود العقد بین الأطباء والمرضى لفبرزت مظاهر  ،جدید في علاقات الطبیب بالمریض

وزادت التزامات الطرفین ولا سیما الأطباء بفعل تأثیر هذا التوجه من جهة، وكذا المستجدات العلمیة من 
جهة أخرى، الأمر الذي ساعد على تثبیت قواعد المسؤولیة التعاقدیة بشأن علاقة الطبیب 

لها بعد فیظهر مما تقدم بأن علاقة الطبیب بالمریض . صیریةبالمریضوتراجع تطبیق المسؤولیة التق
المطلب (تخلو من عدم التوازن بشأنهیفترض أن یسودها التكافؤ المعرفي، و ، )المطلب الأول(قانوني 

  ).الثاني

  البعد التعاقدي للعلاقة التي تربط الطبیب بالمریض: المطلب الأول

لا یمكن أن یؤدیه على  ،المحافظة على صحتهالدور المنوط بالطبیب في علاج المریض و إن 
أحسن وجه دون الاحتكام إلى العقد باعتباره الوسیلة القانونیة المتاحة لذلك، وهذا ما یفسر الاتجاه 
التعاقدي الذي أخذ مكانته في العلاقات الطبیة، ولهذا السبب أحاط المشرع تنظیم مهنة الطب بموجب 

الأمر الذي یستوجب معه التساؤل . 1مادة 228صه ب ، وخ276-92المرسوم التنفیذي رقم 
لأساس القانوني الذي یستند إلیه هذا التوجه؟ وما هي أبرز الحقوق والواجبات التي تنتجها هذه حولا

  كز أطراف هذه العلاقة التعاقدیة متكافئة في الواقع أم لا؟االعلاقة؟ وهل تعد مر 

  التعاقدي في علاقة الطبیب بالمریضالأساس القانوني للتوجه : لفرع الأولا

من  42تعتبر الحریة التعاقدیة أساس العلاقة التي تربط بین الطبیب والمریض حسب نص المادة 
، المتضمن مدونة أخلاقیات الطب، وتبعا لذلك فإن علاقة الطبیب 276-92المرسوم التنفیذي رقم 

  :هامین متلازمین ومرتبطین ببعضهما وهمابالمریض وفقا لهذا التوجه التعاقدي تقوم على أساسین 
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  : احترام سیادة مبدأ سلطان الإرادة -أولا

وعلیة فإن . العلاقات القانونیةضرورة احترام إرادة الأطراف في انشاء بحیث یقضي هذا المبدأ 
طلق رادة الطرفین في التعاقد أو الامتناع عنه، فالمریض له مإالطبیب بالمریض قائمة على حریة  علاقة

الحریة في أن یتقدم إلى هذا الطبیب أو ذاك للتعاقد معه بقصد علاجه، والطبیب من جهته له مطلق 
 9ستثنائیة التي أشارت إلیها نص المادة لحالات الاالحریة في قبول أو رفض طلب المریض، إلا في ا

اح الاسنان أن یجب على الطبیب أو جر "أعلاه، والتي قضت بأنه  المشار إلیه 276-92من المرسوم 
فیستفاد من خلال هذا ". یسعف مریضا یواجه خطرا وشیكا، أو أن یتأكد من تقدیم العلاج الضروري

بأنه في مثل هذه الظروف الاستثنائیة التي تحیط بالمریض والطبیب، لا یمكن لهذا الأخیر أن  ،النص
فإنه یعتبر بمثابة القانون  ،ریضفإذا ما تم إبرام العقد الطبي بین الطبیب والم. یرفض معالجة المریض

، وفقا لما اختارته إرادتهما، وهذا ما یبین بوضوح ج.م.ق 106لهما حسب ما جاء في حكم المادة 
فالأصل أن الإرادة حرة في التعاقد وترتیب الحقوق والالتزامات، ولكن هذه الحریة . جوهر سلطان الإرادة

  .حقا بسبب محل هذا العقد الذي یرتبط بجسم الانسانلیست مطلقة بالنسبة للعقد الطبي كما سنراه لا

  :تكریس الحریة التعاقدیة -ثانیا

من المرسوم  24بصورة صریحة في نص المادة  مبدأ تكریس الحریة التعاقدیة المشرع قد أكدل
وتمثل حریة الاختیار هذه أساسیا تقوم علیه العلاقة بین الطبیب "عندما قضت بأنه  276-92التنفیذي 

  ".لمریض وبین جراح الاسنان والمریضوا

 1-188بعد صدور القرار رقم  استقر الرأي عندهم،و أكد الفقه والقضاء الفرنسي هذا المبدأ كما
أن الطبیب عندما یقوم بمزاولة علاج مریضه . عن محكمة النقض الفرنسیة 20/05/1936في تاریخ 

  .2المریض باتفاق الطرفینفي الظروف الطبیعیة، یكون في الغالب قد أبرم عقدا مع 

  نتائج التوجه التعاقدي في علاقة الطبیب بالمریض: الفرع الثاني

یتبین من خلال مدونة أخلاقیات مهنة الطب، بأنه لا یمكن للطبیب أن یقدم علاجا لأي مریض 
سالفة  09دون إبداء هذا الاخیر موافقته، إلا في الحالات الاستثنائیة التي أشار إلیها المشرع في المادة 

ا معالجة المریض أو بمعنى آخر لابد أن تقوم علاقة عقدیة بین الطرفین موضوعه. الذكر من المدونة



  حمید فرحات                                            أثر عدم التوازن المعرفي في العقد الطبي
 

344 
 

 المشرع التي جعلهاو یتحدد بموجبها التزامات أو واجبات الطبیب اتجاه المریض بالتفصیل، . في جسمه
  :      ومن بین أهم هذه الواجبات نذكر ما یلي. فتها توقیع الجزاءات المناسبةلورتب على مخا ،مشددة

  :لطبأن تتوفر في الطبیب الشروط المطلوبة لمزاولة مهنة ا -أولا

مهنة الطب  ، أن یزاولخلاقیات مهنة الطبأمن مدونة  13شخص حسب نص المادة  فلا یمكن لأي 
دون أن یتحصل على شهادة في الطب المتخصص، هذه الشهادة التي یتحصل علیها الطبیب بعد دراسة 

 14لطبیب أو جراح الأسنان حسب نص المادة یخصص لویجب أن . مستوى المستشفیاتوتكوین على 
من ذات المرسوم التنفیذي، مكان یمارس فیه مهنته، وتجهیزات ملائمة ووسائل تقنیة كافیة لأداء هذه 
المهمة، ولا ینبغي للطبیب أو جراح الأسنان، بأي حال من الأحوال، أن یمارس مهنته في ظروف من 

یام بكل أعمال ویخول للطبیب وجراح الأسنان الق. شأنها أن تضر بنوعیة العلاج أو الأعمال الطبیة
التشخیص والوقایة والعلاج، ولا یجوز للطبیب وجراح الاسنان أن یقدم علاجا أو یواصله أو یقدم وصفات 

ویمنع كل تسهیل لأي شخص . 3في میادین تتجاوز اختصاصه أو امكانیاته إلا في الحالات الاستثنائیة
  . 4یسمح لنفسه بممارسة الطب أو جراحة الاسنان ممارسة غیر شرعیة

  : ة أخذ الطبیب موافقة المریض الحرة والمتبصرة أو أفراد عائلته قبل الشروع في العلاجر ضرو  -ثانیا

یخضع كل " :من مدونة أخلاقیات مهنة الطب التي قضت بأنه 44ویستفاد ذلك من خلال نص المادة 
الاشخاص عمل طبي، یكون فیه خطر جدي على المریض، لموافقة المریض موافقة حرة ومتبصرة أو 

المخولین منه أو من القانون، وعلى الطبیب أو جراح الاسنان أن یقدم العلاج الضروري إذا كان 
  ".   المریض في خطر أو غیر قادر على الادلاء بموافقته

  : التزام الطبیب بتبصیر واعلام المریض - ثالثا

فمن المعلوم أنه یلزم . تكریس التوجه التعاقدي من خلال الإشارة إلى هذا الالتزام الجدیدیتوضح 
العقد فالرضا ركن من أركان العقد بدونه یولد . لإبرام العقد الطبي، شأنه شأن بقیة العقود، وجود الرضا

ولكي یتحقق ذلك  را،بل یجب أن یكون حرا مستنی ،ولا یكفي وجود الرضا. میتا ویصبح هو والعدم سواء
ي قبل إبرام العقد، أن یفضي إلى المریض بكل المعلومات الكفیلة بجعل رضائه كذلك، أ یلتزم الطبیب

، إلا أنه بجانب هذا الالتزام 5لتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیاناتحرا مستنیرا، وهذا ما یعرف بالا
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أیا كانت  ،ریض ویصرح بكل علاج یخضع لهبالإدلاء بالبیانات قبل إبرام العقد، یجب أن یوافق الم
  . 6والرضا مدة العلاج، ومن ثم فقبول العلاج یضاف إلى قبول العقدوأیا كان لزومه طوال  ،طبیعته

  :ضمان الطبیب مواصلة العلاج للمریض -رابعا

فالطبیب بمجرد أن یبدي موافقته على أي طلب معالجة، أن یضمن تقدیم علاج لمرضاه یتسم  
بالزملاء المختصین  لحدیثة، والاستعانة عند الضرورةص والتفاني والمطابقة لمعطیات العلم ابالإخلا

  .                  الذكر لفسا 276-92المرسوم التنفیذي رقم من  50حسب ما قضت به المادة . 7والمؤهلین

  والخبرةهو عدم التكافؤ في العلم :عدم التوازن المعرفي في العقد الطبي: المطلب الثاني

یتحقق التفاوت المعرفي تارة في العقود التي تبرم على أساس اللامساواة في امتلاك المعلومات      
عدم التكافؤ في الخبرة التي  على أساسبنى ،یوتارة أخرى. العلمیة المتعلقة بظروف التعاقد وموضوعه

  .ةمتلكها الأطراف بناء على مدى تمكنهم من ممارسة حرفة معینی

 هو عدم التكافؤ في العلم  :عدم التوازن المعرفي في العقد الطبي: الأولالفرع 

 2009فبرایر سنة  25المؤرخ في  03-09عندما تدخل المشرع الجزائري وأقر القانون رقم 
، فإنه قد نصت مواده القانونیة بصورة صریحة ومطلقة على 8المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش

لأن هذا القانون نظم حالة . ي من ضمنها عدم المساواة في العلم بین المتعاقدینالت ،وجود عدم المساواة
وابرز مظاهر هذا الاختلاف هو اختلال التوازن  ،اختلاف المراكز التعاقدیة بین أطراف عقود الاستهلاك

 فضلا عن أن أغلب نصوص هذا القانون تهدف إلى تحقیق التكافؤ في المعلومات والبیانات ،في العلم
، یشمل كثیرا من 10ویرى بعض الفقه بأن لفظ الإعلام هو لفظ واسع المعنى والمغزى. 9بین المتعاقدین

ات ومعلومات بسیطة، كما یندرج فیدخل في معناه ما قد یقدمه المدین من بیان. المعاني والمصطلحات
  .لفظ المشورة أو النصیحة ضمنه أیضا

عدم المساواة بین المتعاقدین بسبب تفوق "لى أنه إلى تعریفه ع 11وذهب بعض الفقه في العراق
  ". أحدهما على الآخر بالمعرفة والكفاءة

فیة عن ما یتعاقد علیه إن فكرة التكافؤ في العلم، هي تقارب في امتلاك المعلومات والبیانات الكا
دیهم من ن لبحیث یتمكن المتعاقدین من الاختیار الصائب بناء على ما تكو . كوین العقدتفي مرحلة 

. على توازن الحقوق والالتزامات بعد إبرام العقد بنظر عاقدیهاحافظ جعل الرضا ییرضا حر مستنیر، و 
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. لذلك فإن أساس التكافؤ في العلم مبني على التقارب أو المساواة المعرفیة للمتعاقدین حول محل العقد
  :وفي ضوء ما تقدم یمكن رسم إطار هذه المساواة كالآتي

بالنسبة لأطراف الرابطة العقدیة، یجب أن تتوافر المساواة في العلم لكل شخص یكتسب  -أولا
  .   صفة المتعاقد سواء كان أصیلا أو نائبا

والذي یمكن  ،العلم الذي یجب أن تتحقق المساواة فیه، هو العلم بتفاصیل محل العقد -ثانیا
  .ةعن العقد وتحفظ توازنهاالأطراف من خلق رضا متنور عن الحقوق والالتزاماتالناتج

إن التفاوت المعرفي في العقد ینتج عنه احتكار أحد طرفي العقد للسلع الضروریة التي یتطلبها 
فمفهوم عقد الاذعان قد تطور وأصبح محددا بمعیار اقتصادي . الطرف الآخر لإشباع حاجته الشخصیة

  . 12طرفي العقد یتمثل في تفاوت القدرات الاقتصادیة والتقنیة والمعرفیة بین

  تفاوت في الخبرة بین المتعاقدین هو :عدم التوازن المعرفي في العقد الطبي: الفرع الثاني

الخبرة هو المعیارالآخر الذي یحدد التفاوت المعرفي بین المتعاقدین، وقد یثار في إن التفاوت 
ومعیار عدم التكافؤ في ماهي أوجه الشبه والاختلاف بین معیار التفاوت في الخبرة . تساؤل مقتضاه

  .العلم؟

  :معنى التفاوت في الخبرة بین المتعاقدین -أولا

 م المساواة في المقدرة التفاوضیةعد" :لقد وصف الشراح التفاوت في الخبرة بین المتعاقدین بأنه
برة لأنه لا یمتلك الخ ،بسبب یامتلاك أحد الأطراف الكفاءة والخبرة، وآخر لا یتمتع بالقدرة التفاوضیة

  .13"الكافیة

وأن القدرة التفاوضیة هي الأثر المهم لخبرة المتعاقد، لأنه كلما ازدادت الخبرة لدى المتعاقد كلما 
  .ازدادت مقدرته في التفاوض، وبالعكس كلما ضعفت خبرته كلما قلت هذه القدرة

بین . فعبارة عن علاقة تقوم بین قوي وضعی" :الفقه في مصر التفاوت في الخبرة بأنه وعرف
ومن البدیهي أن مثل هذه العلاقة تفرز تفاوتا في . 14"هل بهاعالم بأصول فنه ومتخصص فیه وبین ج

  .الذي یؤثر بصور عمیقة على توازن المصالح بینهماو الخبرة بین المتعاقدین، 

ویكون مقتضى الخبرة هو اعتیاد الطبیب لممارسة نشاط الطب والتمریض، بحیث یمكنه هذا 
النشاط المعتاد من الحیازة الغزیرة للخبرة بأصول وأسرار فن هذا النشاط، وبطبیعة الحال لا یصل 
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حیث أن غیر المتخصص لا یمكنه بتخصص فیه، هذا النشاط و   إذا احترفالطبیب لهذا المستوى إلا
  .اولة هذا النشاط إذا لم یحترفهمز 

بناء على ما تقدم یمكن وصف التفاوت المعرفي بین المتعاقدین في العقد الطبي، بأنه انعدام 
 ووعدم المساواة في المعرفة ه. كوینهفي مرحلة ت عاقدین بالمعرفة المتعلقة بالعقدالمساواة الفعلیة بین المت

علومات والبیانات المتعلقة بالعقد الطبي وآثاره، والتي تنتج عدم المساواة بین الطبیب والمریض في الم
أي عدم المساواة من عدم قدرة أطراف التعاقد من الحصول على المعرفة التي تجعله متكافئا مع الآخر 

أو من الغیر، أو من افتقاره إلى  ،)الطبیب(سواء تم الحصول على هذه المعرفة من المتعاقد القوي 
  .          نطاق تعاقدهبب عدم احترافه للنشاط المتعلق سبالخبرة الكافیة ب

  تمییز التفاوت في الخبرة عن عدم التكافؤ في العلم -ثانیا

یشترك معیار التفاوت في الخبرة ومعیار عدم التكافؤفي العلم، بوجود طرف متفوق یمتلك القدرة 
لعالیة هنة، والتي تمكنه هذه المهارة االتعاقدیة الناتجة عن المعرفة العالیة بسبب علمه بأصول فن الم

أما الطرف الآخر فهو الطرف الضعیف الذي یسلم إلى الآخر بسبب  .إحراز منافع مفرطة لصالحه
  .  ضعفه التعاقدي وعدم قدرته على مقاومة الطرف المتفوق

ة بأن أحد أطراف التفاوت في الخبرة اعتاد على ممارسة نشاط معین بصور  ،إلا أنهما یختلفان
والاعتیاد على ممارسة نشاطا یمكن الشخص من حیازة خبرة عالیة بنطاق هذا النشاط، والحال ،منتظمة

یكون الطرف المتفوق هو شخص ،یفرض أن وعلیه فإن التفاوت بالخبرة. هذه یمكن وصفه بالمتخصص
 .الطبیب المتخصص الذي یظهر بمظهر المحترف أو یعطي انطباع معین بتوافر هذه الصفة فیه

والطرف الآخر هو المریض غیر المتخصص، وقد یكون التفاوت بالخبرة بین متخصصین متفاوتین في 
مستوى الخبرة تبعا لملكة وقابلیة كل منهما، إلا أن معیار التفاوت بالخبرة یظهر بوضوح عندما یتم 

  .وشخص غیر متخصص قلیل الخبرة ،التعاقد بین شخص متخصص وصاحب خبرة عالیة

تكافؤ في العلم، فمعناه أن الشخصین غیر متساویین في امتلاكهما المعلومات التعاقدیة أما عدم ال
بغض النظر عن تخصص احدهما، فهو یحدث بمجرد أن یكون أحد المتعاقدین أكثر معرفة من الآخر 
دون ضابط آخر، وعادة أن المتفوق هنا یحوز على معرفته من تعلمه أو حصوله على شهادة معینة في 

  .معین، ومن هؤلاء هم أصحاب المهن الحرة كالطبیب والمحامي والمهندس وغیرهم مجال
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 أهم وسیلة لمواجهة اختلال التوازن المعرفي في العقد :زام الطبیب بإعلام المریضتال: المبحث الثاني

  2018یولیو  02المؤرخ في  11-18من القانون رقم  23لقد الزم المشرع بموجب نص المادة 
 كل طبیبأن یقوم إلى الأساس القانوني لهذا الالتزام، على  منه شارة صریحةإ، في 15صحةبالالمتعلق 

وتمارس حقوق . خطار التي یتعرض لهاوالأ یصفهبشأن حالته الصحیة والعلاج الذي بإعلام المریض 
  .ولیاء أو الممثل الشرعيلقصر أو عدیمي الاهلیة من طرف الأا) المرضى(الاشخاص 

ل هذا النص، أنه یتعین على الطبیب قبل اتخاذ قراراته بشأن تشخیص وعلاج یتضح من خلا
فما هو المقصود بها الالتزام؟، ومن هم أطرافه؟ وما هو . المریض أن یعلم المریض بها بدایتا

  :كل هذه التساؤلات سنجیب عنها على النحو الآتي. موضوعه؟

   حقیقة التزام الطبیب بإعلام المریض : المطلب الأول

سواء  بالإعلام قبل التعاقدغلبیة التشریعات المقارنة الالتزامأمثلما فعلت  ،لقد أقر المشرع الجزائري
كان ذلك بشكل صریح، أو ضمني، فما من نظام إلا وتعرض لهذا الالتزام، حتى وأن قل نطاق تطبیقه 

ذا الالتزام یقوم أساسا أو انحصر في مجال معین، أو اختلفت طریقة التعبیر عنه من نظام لآخر، لأن ه
ي تختلف من مجتمع لآخر ومن ، وه16على اعتبارات أخلاقیة كحسن النیة والصدق والأمانة والتعاون

وماهو الشكل  هذا الالتزام وفرضه على الطبیب؟ فكیف تناول المشرع الجزائري. جتماعیة لأخرىابیئة 
  .    المناسب له؟

  المقصود بالتزام الطبیب بإعلام المریض وشكله : الفرع الأول

التزام بإعلام  ،خلاقیات الطبأالطبیب ضمن قانون الصحة ومدونة  رغم أن المشرع فرض على
لالتزام تاركا المجال المریض بجمیع المعلومات الخاصة بالعمل الطبي، إلا أنه لم یتولى تعریف هذا ا

لشكل المناسب الذي ، كما ترك الحریة للطبیب بشأن اتخاذ ا)أولا(ختلفة بدى تعریفات مأللفقه الذي 
، الذي یكون إما في إعلام المریض بالمعلومات الخاصة بتشخیص وعلاج ونتائج العمل الطبيیعتمده 

  ).ثانیا( یامكتوبا أو شفاه

  :المقصود بالتزام الطبیب بإعلام المریض -أولا

حرا مات الكفیلة بجعل رضائه أن یفضي إلى المریض بكل المعلو یلتزم الطبیب، قبل إبرام العقد، 
مستنیرا، وهذا ما یعرف بالإلتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبیانات، إلا أنه بجانب هذا الالتزام بالإدلاء 
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أیا كانت  ،له وصفج یبكل علاله ویصرح  ،المریض ةوافقأخذ مبالبیانات قبل إبرام العقد، یجب أن ی
والرضا في . أیا كان لزومه طوال مدة العلاج، ومن ثم فقبول العلاج، یضاف إلى قبول العقدو  ،طبیعته

  . 17كلتا الحالتین یجب أن یكون حرا مستنیرا

 23رغم أن المشرع الجزائري لم یعرف التزام الطبیب بتبصیر المریض، واكتفى بتقریره في المادة 
إلا أن . المتضمن مدونة مهنة الطب 276-92ذي رقم منالمرسوم التنفی 43من قانون الصحة، والمادة 

الوسیلة الضروریة للتأكد من " :الفقه أورد عدة تعریفات لهذا الالتزام أبرزها تعریف جاكلین باز على أنه
تعاون المریض بالنسبة للتدابیر التي ینوي الطبیب اتخاذها في حالة المریض، ومن أجل العلاج الذي 

ن الطبیب یقع في الخطأ إذا لم یعلم المریض عن المخاطر التي یحتملها یقضي اتباعه، وقررت بأ
  .   19كما ورد الاشارة إلیه في قانون أخلاقیات المهنة الفرنسي والمصري والاردني.18"العلاج المقترح

إما  ،بناء علیه لابد على الطبیب أن یزود مریضه بالمعلومات اللازمة حتى یتخذ قراره النهائي
ومما لا . ما وصحیحاوأن یخبره بمخاطر ومنافع العلاج حتى یكون الرضا سلی ،أو بالرضا ،بالرفض

همیة بمكان، عدم الخلط بین ركن الرضا في العقد الطبي، وما یستلزمه من إدلاء شك أنه من الأ
 الطبیب بالمعلومات والبیانات المتعلقة بالمرض وعلاجه، وبین قبول العلاج والتصریح به من قبل

المریض في العقد الطبي لا یطلق ید الطبیب في أمر علاجه، بل  ءفرضا. مریض أثناء سریان العقدال
كما أن المعلومات التي یقف . یجب أن یحیطه علما بحقیقة وضعه في كل مرحلة من مراحل العلاج
 هذا المخاطر التي یتعرض لهاعلیها الطبیب من فحص المریض لیست من طبیعة واحدة، كما أن 

خاصة بعدما تنوعت وتعددت . نتیجة ما ألم به من مرض، لیست بدورها على درجة واحدة خیرالأ
  .وسائل الفحص والكشف والتشخیص

 :شكل الالتزام بالتبصیر -ثانیا

یتم تنفیذ التزام الطبیب بتبصیر المرض إما كتابیا أو شفاهیتا، وبشكل صریح أو ضمني، كما أنه 
  .و مخففا، أو یعفى منه الطبیبزام مشددا أتقد یكون هذا الال

صل أن المشرع ترك الحریة للطبیب في اتخاذ الشكل الذي یسلكه في تبصیر المریض الأ
لكن . بالمعلومات التي تخص تشخیص المرض وعلاجه والآثار التي قد تنجم عن تقدیم هذا العلاج

حیث اشترط ضمنیا  ،تأخلاقیا -أورد أحكام خاصة بالفصل الثاني البیو 11-18قانون الصحة رقم 
نسجة والخلایا البشریة أو ممثله الشرعي مكتوبة حسب ة المتبرع بنزع وزرع الأعضاء والأبأن تكون موافق
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لطبیة على الانجاب وأن تكون موافقة الزوجان في إطار المساعدة ا. 6و 5و 360/4المادة مقتضى 
ذین سیخضعون إلى الدراسات أن تكون موافقة الأشخاص الو . 371حسب المادة  صریحة وكتابیة

وحسب نص  . من نفس القانون 387/01و 386مكتوبة حسب المادة  اوالتجارب العیادیة هي بدوره
تبصیر المریض یكون الطبیب ملزما ب ،سالف الذكر 276-92من المرسوم التنفیذي رقم  47المادة 

من "فرنسیة إلى اعتبار أن وهو الرأي الذي استقرت علیه محكمة النقض ال. تاالمصاب بالصمم كتاب
حیث المبدأ لا ضرورة للتبصیر الكتابي، إلا أن حالة المریض في الواقعة المطروحة أمام المحكمة 

  .20"تفرض البصیر الكتابي كونه مصاب بالصم

  :مضمون التزام الطبیب بإعلام المریض: الفرع الثاني

ثم تلیها مرحلة ،ثم تلیها مرحلة العلاج ،معلوم أن للعمل الطبي مراحل متعددة، تبدأ بالتشخیص
لذلك سنبحث في التالي أهمیة التزام الطبیب بتبصیر المریض خلال مراحل العمل  .التأهیل والنقاهة

  :الطبي الثلاث، على النحو التالي

  :تبصیر المریض بالفحص والتشخیص -أولا

من بإصابة الشخص بمرض تتضمن عملیة التشخیص التي یقوم بها الطبیب تخمینا من قبله، فیخ
أو أمراض معینة بناء على الأعراض والبیانات الأولیة المتوافرة لدیه، ثم یجري مزیدا من 

 .والفحوصات لیتأكد من أي من هذه الأمراض مصاب به المریضالتحالیل

في أي  ،لذا یهیئ الالتزام بالتبصیر قبل التدخل العلاجي، وفي المراحل الأولیة لإبرام العقد الطبي
مرحلة التشخیص والفحص، المریض نفسیا لقبول إكمال المراحل التالیة للعمل الطبي بعد وفاء الطبیب 

إذ یتعین على الطبیب أن یشرح للمریض وأن یفرق له بین التدخل . 21بالتزامه الشرح الكافي للمریض
یتطلبه هذا الأخیر الطبي الذي یهدف إلى العلاج، والتدخل الذي یكون الغرض منه التشخیص، وما قد 

كما یقتضي الأمر من الطبیب أن یعلم المریض . من القیام بتحالیل معینة قبل التأكد من طبیعة المرض
وحسب . 22في هذه المرحلة بطبیعة الفحص والكشوف التي ینوي القیام بها كالكشف بالأشعة أو غیرها

الة تشخیص أو احتمال مرض ، فإنه في ح11-18من قانون الصحة الجزائري رقم  25نص المادة 
خطیر یمكن أفراد أسرة المریض الحصول على المعلومات الضروریة التي تمكنهم من مساعدة هذا 

  .     المریض مالم یعترض على ذلك
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  :تبصیر المریض بالعلاج -ثانیا

یعد العلاج ثاني مراحل العمل الطبي، فبعد أن یعرف الطبیب نوع المرض وخطورته، یقوم 
فإذا كان العلاج دوائیا، فإنه . لاج المناسب له، فقد یكون العلاج دوائیا أو بالتدخل الجراحيبوصف الع

یجب على الطبیب أن یبصر مریضه بطریقة الاستخدام والمقدار المسموح به ویبلغه عن خطورة تجاوز 
  . ريأن یبصر المریض بكل ما هو ضرو العلاج جراحیا، فیجب على الطبیب أما إذا كان . المقدار

وفي حالة ما إذا رفض المریض العلاج بعد إفادته بكل هذه المعلومات، أوجب علیه المشرع 
من مدونة أخلاقیات مهنة الطب، أن یقدم تصریحا كتابیا بشأن  49الجزائري حسب ما تقتضیه المادة 

  .  هذا الرفض

  :التبصیر اللاحق على العلاج - ثالثا

) التشخیص والعلاج(ل طبیبه عند المرحلتین السابقتین لا ینتهي حق المریض في تبصیره من قب
بل یمتد إلى المرحلة اللاحقة على العلاج،فالطبیب یلتزم بعد الانتهاء من العلاج بتبصیر المریض عن 

ویتعلق تبصیر المریض في هذه الحالة بثلاثة أمور، الإجراءات التي . حالته الصحیة بعد التدخل الطبي
الواجب الالتزام بها ى العلاج، وأخیرا الاحتیاطات لاج، والنتیجة التي ترتبت علوقعت أثناء تطبیق الع

  . 23لتجنب أیة مخاطر في المستقبل

  الطبیعة القانونیة لالتزام الطبیب بإعلام المریض وجزاء الاخلال به: المطلب الثاني 

قانوني أم  هإذا كان التزام یتحدد بحسب ما أساس وطبیعة التزام الطبیب بإعلام المریض إن
تحدید نوع المسؤولیة الملقاة على عاتق الطبیب كما یعدبتحقیق نتیجة أم ببذل عنایة،  هالتزامأو عقدي، 

  :     الأمر الذي یستدعي تبیینه بنوع من التفصیل على النحو الآتي. مسألة هامة عند مخالفته لهذا الالتزام

  لالتزام الطبیب بإعلام المریض الطبیعة القانونیة ل: الفرع الأول

طبیعة الهتم الفقه والقضاء بدراسة االذي یقع على عاتق الطبیب، فقد  نظرا لأهمیة هذا الالتزام
 ساسالألابد من ابراز  ،طبیعته ىالقانونیة لهذا الالتزام، واختلفت الآراء بشأنه، ولكن قبل التطرق إل

  .القانوني لهذا الالتزام
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  :قانوني لالتزام الطبیب بالتبصیرالأساس ال -أولا

ساس القانوني لهذا الالتزام، فهنالك من یعتبر القانون م الفقه والقضاء في الرأي حول الأبدوره انقس
هو مصدر هذا الالتزام، وهنالك من یرى بأن العقد هو أساس هذا الالزام، وهو ما سنتعرض إلیه بنوع 

  .من التفصیل

  :أساسه هو القانونالتزام الطبیب بالتبصیر  -1

من  343و 23ن التزام الطبیب بتبصیر المریض یعد إلتزام قانوني حسب المواد أمما لاشك فیه 
المتضمن  376- 92من المرسوم التنفیذي رقم  44و 43والمواد . سالف 11- 18قانون الصحة رقم 

ضرورة تبصیر مدونة أخلاقیات الطب سالف الذكر، التي فرضت في مضمونها على الطبیب التزام ب
یجب على الطبیب أو جراح الاسنان المدعو لتقدیم علاج لدى أسرة أو  ،في مقابل ذلك. مریضه

مجموعة، أن یسعى جاهدا للحصول على احترام قواعد الرعایة الصحیة والوقایة من الأمراض، وأن 
أیضا ضت به حسب ما ق. یبصر المریض ومن حوله بمسؤولیاتهم في هذا الصدد تجاه انفسهم وجوارهم

لطبیب ویتبین من خلال هذه النصوص القانونیة، بأنه یقع على ا. من مدونة أخلاقیات الطب 48المادة 
حاطته بطبیعة ونوع مرضهیواجبا أو التزاما قانونیا  ٕ والتدخلات الطبیة  ،فرض علیه تبصیر المریض وا

  .24رفضه للتدخل الطبيوما تؤول إلیه حالته الصحیة والمخاطر المتوقعة في حال  ،والعلاجیة

بدوره فقد كیف المشرع الفرنسي التزام الطبیب بتبصیر المریض، على أنه التزام قانوني عندما 
، المتضمن 1994جویلیة سنة  29المؤرخ في  653-94من القانون رقم  16/03نص في المادة 

لة الضرورة العلاجیة لا یمكن المساس بسلامة الجسد إلا في حا" :المدني الفرنسي على أنهالقانون 
للشخص، ویجب الحصول على الموافقة المسبقة من الشخص المعني  إلا إذا تطلبت فیها حالته التدخل 

من تقنین الصحة العامة الفرنسیة التي  4127-35وهذا الحكم أكدته نص المادة . 25"العلاجي الضوري
و یعالجه أو ینصحه بمعلومات یجب على الطبیب الذي یقدم للشخص الذي یفحصه أ" :نصت على أنه

 صات والعلاجات التي یقترحها علیهصادقة واضحة وملائمة عن حالته الصحیة، وكذلك عن الفحو 
ویجب أن یأخذ بالحسبان خلال مدة المرض شخصیة المریض عندما یقدم له المعلومات ویحرص على 

  . 26"أن یكون المریض قد فهم تلك المعلومات واستوعبها
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  :كمصدر لالتزام الطبیب بالتبصیرالعقد  -2

یرى أصحاب هذا الاتجاه بأن مصدر التزام الطبیب في تبصیر مریضه هو عقد العلاج الطبي 
الذي یبرم ما بین الطبیب ومریضه، أي ما بین طرفین أحدهما یملك معلومات فنیة ومهنیة، ذلك لطبیعة 

لعقد بتبصیر وتنویر إرادة الطرف الآخر عمله التي تفرض علیه هذه المعرفة، والذي یلتزم بمقتضى ا
وعلى الرغم من تسلیمهم بالطبیعة قبل . لیمكنه من اتخاذ قراره بقبول التدخل الطبي أو رفضه) المریض(

بذلك فإن أساس هذا . 27التعاقدیة للتبصیر على أنه التزام، إلا أنهم یعتبرونه متولدا عن العقد الطبي
ن أخل الطبیب بالتزامه تقوم مسؤولیته  الالتزام هو العقد، والثقة التي ٕ یضعها المریض في طبیبه، وا

  . العقدیة

لقد وجه لهذا الاتجاه الذي تمسك به بعض الفقهاء مجموعة من الانتقادات، یمكن تلخیصها فیما 
  : یلي

مسؤولیة الطبیب الذي یخل بإلتزامه بتبصیر مریضه تقوم على  یجعلإن الأخذ بهذا الرأي،  -أ
ففي هذه الحالة لا نستبعد . قد، فما الحكم إذا ثبت غیاب وجود عقد بین الطبیب والمریض؟أساس الع

لأن هذه المسؤولیة تقوم في الحالتین سواء في  ،ولكن هذا القول مردود علیه. قیام المسؤولیة التقصیریة
  .  وجود عقد طبي أبرم بین الطرفین، أو في غیابه

ن غیر المعقول أن ینشأ الالتزام قبل نشأة مصدره ووصفه كما وجه انتقاد آخر، كون أنه م - ب
بأنه متولد عنه، حیث یكون التزام الطبیب بتبصیر مریضه قبل نشوء العقد الطبي بین الطرفین وقبل 

  .28البدء في التدخل الطبي، لذلك من الصعب القول بأنه متولد عنه

لتزام الطبیب بتبصیر المریض هو من خلال ما سبق، یتبین بأن المشرع الجزائري، قد اعتبر ا
التزام عقدي، یترتب على مخالفته قیام المسؤولیة العقدیة، وتأكد هذا الحكم بشكل واضح من خلال نص 

واللتان . من قانون الصحة سالفتین الذكر 343من قانون أخلاقیات مهنة الطب، و 44المادتین 
  .تستلزمان رضا المریض الذي یعد ركنا من أركان العقد

  :طبیعة التزام الطبیب بالتبصیر -ثانیا

یعد التزام الطبیب تجاه المریض كأصل عام، هو التزام ببذل عنایة لا بتحقیق نتیجة، ذلك أن 
نما یلتزم ببذل العنایة الیقظة التي تقتضیها الظروف الخاصة  ،الطبیب لا یلتزم بشفاء المریض ٕ وا
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لمیة الثابتة، وأن المعیار الذي یحدد على أساسه للمریض، والتي تتفق مع أصول المهنة والأصول الع
قدر اللازم من العنایة الطبیة هو معیار الطبیب المتوسط إذا وجد في مثل الظروف الظاهرة للطبیب لا

یعتبر التزام و لكن تتجلى الغایة من التزام الطبیب بتبصیر المریض في استنارة إرادته، . 29المعالج
ا بتحقیق نتیجة مؤداها تبصیر المریض بحقیقة مرضه والعلاج المناسب له التزام ،الطبیب والحال كذلك

  . والآثار التي قد تترتب علیه

ومما لاشك فیه، أن المتعاقد المحترف ملتزم بتحقیق نتیجة فیما یخص واجباته الاخلاقیة كالتزامه 
ذا كان التزام الطبیب بالإعلام یعتبر التزاما ب ٕ تحقیق نتیجة، فإن عدم تحقق بالإعلام وبالسر المهني، وا

. یجعل الطبیب مخلا بالتزامه ،وطرق العلاج ومخاطره ،أي جهل المریض بحقیقة مرضه ،النتیجة
وعملیات التجمیل غیر  ،وعملیات استقطاع الأعضاء البشریة وزرعها ،وبخصوص حالة التجارب الطبیة

زم الطبیب بتشدید التبصیر تجاه نجد بأنه من الضروري أن یلت ،العلاجیة، والإجهاض غیر العلاجي
  .30المرضى، وذلك لأن هذه الاعمال الطبیة تقیم على الطبیب التزاما بتحقیق نتیجة

من المهم الإشارة إلى أن الفقه في فرنسا انقسم بین مؤید ومعارض فیما یخص مسالة تطبیق 
طبي، فالمؤیدین یرون أن القاعدة العامة التي تقضي بأن عبء الاثبات یقع على المدعي في المجال ال

هذا الحل عادل بالنسبة للأطباء، لأنه یجعل احترام الطبیب لإرادة المریض هو الأصل، وتجاوزها هو 
أما المعارضون، فیرون أن العمل الطبي فیه اعتداء على . الاستثناء، وعلى من یدعي به إقامة الدلیل

یجب أن یتم برضا  ،یكون هذا العمل مشروعا حق الإنسان في سلامة بدنه، ولو بقصد العلاج، لذا حتى
الطبیب لالتزامه أي بتنفیذ  ،إلا إذا صدر بعد تبصیره بحالته المرضیة ،المریض، والذي لن یكون سلیما

یقع عبء الإثبات على الطبیب لا على المریض، نتیجة لتعارض القاعدة السابقة مع  وهكذا. بالإعلام
حق الانسان في سلامة جسده الذي یتطلب إقامة الدلیل على توافر شروط مشروعیة كل عمل یمس 

  .31به

لقد اتجه القضاء الفرنسي في أول الأمر إلى تطبیق القاعدة العامة في الاثبات، لكنه غیر اتجاهه 
ما بعد تحت تأثیر قوة حجج الفقه المعارض، حیث أقرت محكمة النقض الفرنسیة مبدأ عام بقولها إن فی

یجب علیه إثبات تنفیذه، ثم طبق هذا المبدأ على  ،كل من یتحمل قانونا أو اتفاقا التزام خاص بالإعلام
از له اثبات تنفیذ إلا أن القضاء خفف من هذا العبء الملقى على عاتق الطبیب، حیث أج. 32الأطباء

  .التزامه بالإعلام بكافة الطرق
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، فالمشرع الفرنسي أخذ بالتطور الذي وصل إلیه القضاء، حیث المقارن وفیما یخص التشریع
المتعلق بحقوق المرضى  2002مارس  4الصادر بتاریخ  304- 02من القانون  11نصت المادة 

الاثبات فیما یتعلق بالالتزام بالإعلام یقع على  عبء:"وجودة النظام الصحي في فقرتها الثانیة على أن
  . "عاتق المهني أو المؤسسة الصحیة، ویتم هذا الاثبات بكافة وسائل الاثبات

  جزاء إخلال الطبیب بالتزامه بالتبصیر: الفرع الثاني

إن التزام الطبیب بتبصیر المریض یعتبر من قبیل الواجبات ذات الطابع القانوني والأخلاقي 
متى توافرت اركانها  ،نساني الملقى على عاتقه، ولاشك أن أي إخلال بهذا الالتزام یعرضه للمسؤولیةوالإ

الأمر الذي یدفعنا لبحث هاتین . من جهة، وثم إثبات إخلال الطبیب بالتزامه بالتبصیر من جهة أخرى
  .النقطتین على النحو التالي

  : إخلال الطبیب بالتزامه بالتبصیر -أولا

جزاء الاخلال بالالتزام بالتبصیر عن الجزاء المقرر بمقتضى القواعد العامة للمسؤولیة  لا یخرج
یض أو توقیع و تعتمد على جزاء البطلان أو التع التعاقدیة والتقصیریة في النظریة التقلیدیة، والتي

الناتج عن  فیتمثل إخلال الطبیب بالتزامه بتبصیر مریضه بمظهر الخطأ. 33الجزاءین معا عند الاقتضاء
 علاج المقترحتقصیر منه في قیامه بواجبه المتمثل في تبصیر المریض بحالته الصحیة، وكذا ال

ولاشك أن هذا الاخلال یكون بامتناع الطبیب عن التبصیر . ومخاطره، وغیرها من المسائل المهمة
یقة معینة تختلف عن كلیة، ولو أن ذلك نادر الوقوع، كما یكون غالبا بتبصیر الطبیب لمریضه لكن بطر 

  .الكیفیة السلیمة، وذلك بإخفاء بعض المعلومات عن المریض أو تقدیم معلومات غیر صحیحة

ففي حالة إخفاء الطبیب بعض المعلومات عن المریض، یعتبر قد أخل بالتزامه بالإعلام سواء 
ا التصرف خطأ من ویعتبر هذ. تعلق بمرحلة الفحص أو التشخیص أو العلاج المقترح وآثاره وغیر ذلك

جانب الطبیب، وهو الرأي الذي استقرت علیه محكمة بوردو عندما أقرت بأن إخفاء الطبیب بصورة غیر 
  .34للمعلومات وعدم تبصیره بها یشكل خطا یستوجب المسؤولیة) إخفاء جزئي(كاملة 

عاة أما في حالة تقدیم الطبیب لمعلومات غیر صحیحة أو كاذبة لمریضه من غیر ضرورة مرا
فإن تصرف الطبیب في هذه الحالة یشكل خطأ جسیما یقیم . حالة المریض وظروفه وحالته النفسیة

  .          35مسؤولیته
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  :إثبات الإخلال بالالتزام بالتبصیر-ثانیا

من القانون المدني الجزائري التي  323انطلاقا من القواعد العامة المقررة بموجب نص المادة 
إثبات إخلال  ءفإن عب". لمدین إثبات التخلص منهن إثبات الالتزام وعلى اعلى الدائ"قضت بأنه 

في حین یكون الطبیب هو . الطبیب بواجبه في الإعلام یقع على عاتق الدائن بهذا الالتزام وهو المریض
ولاشك أن المریض سیقوم بإثبات واقعة سلبیة تتمثل في عدم . المدین بتزوید المریض بهذا الإعلام

، لذلك من الأصح إلقاء هذا العبء على عاتق الطبیب، كي یثبت التبصیر الذي 36الطبیب لهتبصیر 
وهو ما یتفق مع الاتجاه الحدیث لمحكمة . مع ذكر أسباب المنع إن وجدت ،أو عدم قیامه ،قام به

النقض الفرنسیة فیما یتعلق بإثبات إخلال الطبیب بالتزامه بالتبصیر، فلقد كان لقرار محكمة النقض 
إثبات تنفیذ الالتزام بالإعلام من  ءصدى وظفرة في نقل عب 1997-02-25 الفرنسیة الصادر بتاریخ

  . 37حیث یلتزم هذا الأخیر بناء على التزامه القانوني بتحقیق نتیجة. الطبیب المریض إلى

  :خاتمةال

لقد خلصنا من دراستنا لموضع أثر عدم التوازن المعرفي في العقد الطبي إلى تسجیل النتائج 
  :التالیة

فعلیا وقانونیا إن عدم التوازن المعرفي في العلاقة العقدیة بین الطبیب والمریض هي حقیقة موجودة  -
  .وترجع أهم أسبابه إلى عدم التكافؤ في العلم والخبرة بین الطرفین

إن أهم وسیلة علاجیة لعدم التوازن المعرفي بین الطبیب والمریض هو، فرض التزام على الطبیب  -
  .        بإعلام المریض وتبصیره، والذي یعد التزاما أصلیا وأساسیا للقیام بأي تدخل طبي

نسانیة وقانونیة كرست وجوده یستن - ٕ د التزام الطبیب بتبصیر المریض إلى عدة أسس دینیة وأخلاقیة وا
وقانون أخلاقیات  11-18وعندما نظم المشرع الجزائري هذا الالتزام في قانون الصحة . ومشروعیته

كذا ، و لبالتفصی التي تستوجب اعمال هذا الالتزام  ودرجاتهم یتوسع في ذكر الحالات مهنة الطب، ل
خاصة وأن العلاج الطبي یمر بمراحل . الآثار المترتبة على مخالفته في أي مرحلة من مراحل العلاج

  .متعددة

المسجل من خلال دراسة هذا الموضوع، أن المشرع لم یفصل بالقدر الكافي في الجزاءات التأدیبیة  -
  .ن قبل للطبیبوالمدنیة والجزائیة المترتبة عن مخالفة هذا الالتزام الأساسي م
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  :التي قد تفید هذا البحث، والتي تكون على النحو التاليالتوصیات وبناء علیه نقترح مجموعة من 

على المشرع الاهتمام بصورة خاصة بوضع تعریف شامل ومضبوط لهذا الالتزام بالتبصیر، وتغطیة  -
  .التزامه ویتقید بهارفة حدود لیتمكن الطبیب من معالتفاصیل المتعلقة به جمیعها، وعدم تركها مبهمة، 

براز  ،ضرورة تحدید الحالات المشددة والمخففة، والتي تعفي الطبیب من وجوب التزامه بالتبصیر  - ٕ وا
بعض الحالات التي لم یرد النص علیها صراحة سواء في قانون الصحة، أو في قانون أخلاقیات مهنة 

  .الطب

كان التدخل الطبي الذي یشرف علیه الطبیب، وفي  ضرورة تشدید التزام الطبیب بالتبصیر مهما -
 .جمیع مرحله، لأنه یرتبط بالسلامة الجسدیة للأشخاص

  
  
  
  
  
  
  

  :الهوامش
، یتضمن مدونة 1992یولیو سنة  6الموافق  1413محرم عام  5مؤرخ في  276- 92مرسوم تنفیذي رقم  1

  .1992یولیو سنة  8الصادرة بتاریخ  52ر عدد .اخلاقیات مهنة الطب، ج
لوائل تیسیر محمد عساف، المسؤولیة المدنیة للطبیب دراسة مقارنة، أطروحة ماجستیر، جامعة النجاح الوطنیة،  2

  .19، ص 2008ة الدراسات العلیا نابلس فلسطین، سنة كلی
  . ، المتعلق بأخلاقیات مهنة الطب، مرجع سابق276- 29من المرسوم التنفیذي رقم  16أنظر إلى نص المادة  3
  .من نفس المرسوم المذكور سابقا 32راجع أیضا نص المادة  4
یجب على "متلقة بأخلاقیات مهنة الطب بأنه من المرسوم التنفیذي المذكور أعلاه ال 43لقد نصت المادة  5

  ".الطبیب أو جراح الاسنان أن یجتهد لإفادة مریضه بمعلومات واضحة وصادقة بشأن أسباب كل عمل طبي
، 2علي نجیدة، التزام الطبیب بتبصیر المریض، مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، المجلد الأول، العدد 6

  . 238، ص 1993سنة 
  .  ، المتعلق بمدونة أخلاقیات مهنة الطب، مرجع سابق276-92من المرسوم رقم  45راجع أحكام المادة  7
 15ر عدد .، ج2009فبرایر سنة  25، المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش المؤرخ في 03-09قانون رقم  8

  .2009مارس سنة  08الصادرة في 
  .لف الذكرمن القانون سا 18و 17راجع أحكام المواد  9

محمد أحمد عبد الحمید أحمد، الحمایة المدنیة للمستهلك التقلیدي والالكتروني، دار الجامعیة الجدیدة للنشر  10
  . 273، ص ي 2015الاسكندریة مصر، سنة 
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الخزاعي صفاء متعب فجة، التفاوات المعرفي بین المتعاقدین في مرحلة تكوین العقد، مجلة الكوفة للعلوم  11
  . 319، ص2016، سنة 28، عدد 9یة والسیاسیة، مجلد القانون

إبراهیم عبد العزیز داود، عدم التوازن المعرفي في العقود دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة للنشر  12
  .26، ص 2014الاسكندریة، سنة 

  .321الخزاعي صفاء متعب فجة، مرجع سابق، ص  13
  .322لمرجع ، ص الخزاعي صفاء متعب فجة، نفس ا 14
ر .المتعلق بالصحة، ج ،2018یولیو سنة  2الموافق  1439شوال عام  18المؤرخ في  11- 18قانون رقم  15

  .2018یولیو سنة  29الصادرة بتاریخ  46عدد 
مجلة (الصادق ضریفي، اختلال التوازن في المعرفة بین الأطراف عند تكوین العلاقة العقدیة، مجلة معارف  16

  .81، ص 2012، دیسمبر 13، السنة السابعة، العدد 1، قسم )مةعلمیة محك
علي نجیدة، التزام الطبیب بتبصیر المریض، مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، المجلد الأول،  17

  . 238، ص 1993، سنة 2العدد
لسنة  25ة والصحیة رقم عریب ماجد الكلوب، التزام الطبیب بتبصیر المریض في ضوء قانون المسؤولیة الطبی 18

  .9، ص 2021الاردني، رسالة ماجستیر، جامعة آل البیت كلیة الحقوق،  2018
من قانون أخلاقیات مهنة الطب الفرنسي على التزام الطبیب بتبصیر المریض، والتي  35لقد نصت المادة 19

أیلول  4والمعدل في  ،2000الصادر سنة  548- 2000أدرجت نصوصه في قانون الصحة العامة الفرنسي رقم 
كما ورد النص علیه في لائحة أداب مهنة الطب المصري الصادر بقرار من وزیر الصحة والسكان رقم . 2003
كل عمل طبي یجب "من الدستور الطبي الأردني عندما قضت بأنه  02ونصت علیه المادة . 2003لسنة  238

رره وان یتم برضائه ورضاء ولي امره إن كان أن یستهدف مصلحة المریض المطلقة وأن تكون له ضرورة تب
  ".قاصرا أو فاقد لوعیه

  :راجع في ذلك
دراسة مقارنة بین  –سهى الصباحین، ومنیر هلیل، وفیصل شطناوي، الالتزام بالتبصیر في الجراحة التجمیلیة  -

، )7( 26نسانیة، المجلد ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم الا -القانون الاردني والقانون المصري والفرنسي
  .1637، ص 2012سنة 

أیمن خالد مساعده ونسرین محاسنة، الالتزام القانوني بتبصیر المریض بالتدخل العلاجي المقترح، مجلة  -
  .185، ص2010، سنة 1، العدد 37دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد 

  .14عریب ماجد الكلوب، مرجع سابق، ص  20
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محمد بن عبد المحسن القرشي، التزام الطبیب بتبصیر المرضى في ضوء أحكام نظام مزاولة المهن الصحیة  21
ه، مجلة جامعة الملك سعود الحقوق والعلوم 4/11/1426ه وتاریخ 24/7/1439الصادر بالمرسوم الملكي رقم 

 . 135، ص)م2019(ه 1440، سنة 1، عدد31السیاسیة، مج 
دراسة تحلیلیة على ضوء المستحدث –المریض في تبصیره بمخاطر التدخلات الطبیة  بن صغیر مراد، حق 22

  .85، ص 2012، سنة 12مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، العدد    - من تشریعي الجزائر وفرنسا
  .138محمد بن عبد المحسن القرشي، مرجع سابق، ص 23
تیر، جامعة مولود معمري تیزي وزو الجزائر، سنة فریحة كمال، المسؤولیة المدنیة للطبیب، رسالة ماجس 24

  .76، ص 2012
-w.w.w.journal: من الموقع الالكتروني 653-94من القانون رقم  16/03لقد تم تحمیل نص المادة  25

officiel.fr/ .  
26Lois n0 2004-806 du 9 aout 2004, relative à la politique de santé publique, j.o.r.f 
du 11 aout 2004.    

، أطروحة دكتوراه، جامعة - دراسة مقارنة- عمال الطبیة والجراحیة ون عبد الكریم، رضا المریض عن الأمأم 27
  .75، ص 2004أبي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، سنة 

  .24صعریب ماجد الكلوب، مرجع سابق،  28
  .  139محمد بن عبد المحسن القرشي، مرجع سابق،  ص 29
  .140عبد المحسن القرشي، نفس المرجع، صمحمد بن  30
، سنة 51سماح جبار، إلتزام الطبیب بإعلام المریض، مجلة التواصل في الاقتصاد والادارة والقانون، عدد  31

  .164، ص2017
32 cass.Civ 1er Ch.25/02/1997. Pourvoi no 94-19685. 

، المجلة الدولیة للعلوم الانسانیة -اسة مقارنةدر –ابراهیم صالح عطیة الجبوري، الالتزام بتبصیر المریض  33
 .56، ص 2022، مایو سنة 33والاجتماعیة، العدد 

34Bordeaux: 08/03/1965, Gaz.Pal,1965 –II-264. 
  .92بن صغیر مراد، مرجع سابق، ص : راجع في ذلك أیضا

35Cass, 1er Ch Civ, du 28/12/1954, Dalloz, 1955-1-296. 
 .142محمد بن عبد المحسن القرشي، مرجع سابق، ص  36

37Cass, 1er Ch.Civ, 25/02/1997, Gaz.Pal, 1997, P 22. 
  .94بن صغیر مراد، مرجع سابق، ص : راجع أیضا
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  :قائمة المراجع

  :الكتب -
الجدیدة  إبراهیم عبد العزیز داود، عدم التوازن المعرفي في العقود دراسة تحلیلیة مقارنة، دار الجامعة- 1

  .2014للنشر الاسكندریة، سنة 
محمد أحمد عبد الحمید أحمد، الحمایة المدنیة للمستهلك التقلیدي والالكتروني، دار الجامعیة الجدیدة  - 2

  . 2015للنشر الاسكندریة مصر، سنة 
  :والمذكرات الأطروحات-
، أطروحة دكتوراه، - مقارنةدراسة -عمال الطبیة والجراحیة ون عبد الكریم، رضا المریض عن الأمأم- 1

  .2004جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان، الجزائر، سنة 
ماجستیر، جامعة النجاح  مذكرةلوائل تیسیر محمد عساف، المسؤولیة المدنیة للطبیب دراسة مقارنة، - 2

  .2008الوطنیة، كلیة الدراسات العلیا نابلس فلسطین، سنة 
سنة  ،ماجستیر، جامعة مولود معمري تیزي وزو مذكرةفریحة كمال، المسؤولیة المدنیة للطبیب، - 3

2012.  
لروي إكرام، إرادة المریض في العقد الطبي في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة العقید درایة  - 4

  .2013أدرار، سنة 

  :المقالات -
علي نجیدة، التزام الطبیب بتبصیر المریض، مجلة الأمن والقانون، أكادیمیة شرطة دبي، المجلد  - 1

  . 1993، سنة 2الأول، العدد
أیمن خالد مساعده ونسرین محاسنة، الالتزام القانوني بتبصیر المریض بالتدخل العلاجي المقترح،  - 2

  . 185، ص2010، سنة 1د ، العد37مجلة دراسات علوم الشریعة والقانون، المجلد 
الخزاعي صفاء متعب فجة، التفاوات المعرفي بین المتعاقدین في مرحلة تكوین العقد، مجلة الكوفة  - 3

  . 2016، سنة 28، عدد 9للعلوم القانونیة والسیاسیة، مجلد 
معارف الصادق ضریفي، اختلال التوازن في المعرفة بین الأطراف عند تكوین العلاقة العقدیة، مجلة  - 4
  .2012، دیسمبر 13، السنة السابعة، العدد 1، قسم )مجلة علمیة محكمة(
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دراسة  –سهى الصباحین، ومنیر هلیل، وفیصل شطناوي، الالتزام بالتبصیر في الجراحة التجمیلیة  -  5
، مجلة جامعة النجاح للأبحاث والعلوم  -مقارنة بین القانون الاردني والقانون المصري والفرنسي

  .1637، ص 2012، سنة )7( 26انیة، المجلد الانس
دراسة تحلیلیة على ضوء –بن صغیر مراد، حق المریض في تبصیره بمخاطر التدخلات الطبیة  - 6

  .2012، سنة 12مجلة الحقوق والعلوم الانسانیة، العدد    - المستحدث من تشریعي الجزائر وفرنسا
، 51التواصل في الاقتصاد والادارة والقانون، عدد  سماح جبار، إلتزام الطبیب بإعلام المریض، مجلة- 7

  .2017سنة 
محمد بن عبد المحسن القرشي، التزام الطبیب بتبصیر المرضى في ضوء أحكام نظام مزاولة المهن  - 8

ه، مجلة جامعة الملك 4/11/1426ه وتاریخ 24/7/1439الصحیة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 
  ).  م2019(ه 1440، سنة 1، عدد31سعود الحقوق والعلوم السیاسیة، مج 

، المجلة الدولیة للعلوم -دراسة مقارنة–جبوري، الالتزام بتبصیر المریض ابراهیم صالح عطیة ال -09
  .    2022، مایو سنة 33الانسانیة والاجتماعیة، العدد 

  
 


